منظمة منظمة الشفافية الدولية
مؤشر  مدركات الفساد 2003

[image: image1.png]o ) TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

1993 - 2003
Aen 7@&«/&& ﬁgM 'ing 00'&@1/707' 1o0n





منظمة منظمة الشفافية الدولية

 1993-2003

عشر سنوات في مكافحة الفساد

http://www.transparency.org
Transparency International Secretariat

Otto-Suhr-Allee 97-99,

10585 Berlin, 

Germany

Tel: +49-30-3438 2010

Fax: +49-30-3470 3912

ti@transparency.org
تعريف:

"منظمة منظمة الشفافية الدولية"،  وقد تأسست عام 1993، هي المنظمة الغيرحكومية الرائدة في تكرسها لكبح الفساد.  تضم حالياً فروعاً في تسعين دولة، وأمانتها العامة في برلين في ألمانيا.  للمزيد من المعلومات عنها وعن فروعها وعملها الرجاء مراجعة موقعها:

 www.transparency.org


"تسع من أصل كل عشر دول نامية

بحاجة ماسة لدعم عملي لكبح الفساد"، حسب المؤشر الجديد
مؤشر مدركات الفساد لمنظمة منظمة الشفافية الدولية للعام 2003 يدل على مستويات الفساد في 133 بلداً.  سبع من كل عشر بلدان تحصل على أقل من خمس نقاط على سلم أعلاه عشر نقاط، بينما تحصل خمس من كل عشر بلدان نامية أقل من ثلاث نقاط على عشر

لندن، 7 تشرين الأول 2003 --- "على الدول الثرية تقويم دعم عملي لحكومات الدول النامية التي تبرهن عن إرادة سياسية لكبح الفساد.  وبدءاً بأكثرها فساداً، يجب ألاّ تتعرض هذه الدول للعقاب نظراً لكونها بأمس الحاجة إلى الدعم".  بهذه العبارات افتتح اليوم السيد بيتر ايغن، رئيس منظمة منظمة الشفافية الدولية، الإعلان عن مؤشر مدركات الفساد للمنظمة للعام 2003.(CPI)
وقال أيضاً "إن المؤشر الجديد يدل على وجود مستويات فساد مرتفعة في كثير من الدول الثرية والفقيرة مما يجعل لزاماً على الدول المتطورة تنفيذ المواثيق الدولية لكبح الرشوة من قبل الشركات العالمية، وعلى المؤسسات التجارية الخاصة الالتزام بموجباتها، حسب ميثاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة، أي التوقف عن رشوة المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم".  وأضاف "إن تسعاً من كل عشر دول نامية تحل اقل من خمس نقاط من النقاط العشر على سلم التقييم في مؤشر العام 2003.  فعلى حكومات تلك الدول تطبيق الاستراتيجيات المستوحاة من التجارب الناجحة من أجل مكافحة الفساد، كما تحتاج أيضاً مساعدة عملية مصممة خصيصاً لتلبية استراتيجياتها الوطنية في مكافحة الفساد".

وأضاف قائلاً "لكي تأتي هذه الاستراتيجيات ثماراً يجب أن يتزامن ذلك الدعم مع مساعدة المجتمع المدني في مراقبة تنفيذها".  وأصرّ على القول بأن "على الدول المانحة وعلى مؤسسات التمويل العالمية إبداء المزيد من التشدد على نحو تعليق المساعدة المالية للحكومات الفاسدة، وإدراج الشركات العالمية التي يثبت عليها دفع رشاوى في بلدان أجنبية على لائحة سوداء".

وأوضح أيضاً ان "سبعاً من كل عشر دول تحصل أقل من خمس نقاط على سلم التقييم في مؤشر العام 2003، مما يعكس مستويات الفساد المقدَّر بين السياسيين والموظفين الرسميين في 133 دولة.  كما ان تسعاً من كل عشر من الدول النامية تحصل أقل من خمس نقاط، فيما خمس من كل عشر من الدول المقترحة تحصل أقل من ثلاث نقاط، مما يشير إلى ارتفاع مستوى الفساد.  إن المؤشر السنوي لمدركات الفساد الذي تنشره اليوم منظمة منظمة الشفافية الدولية، وهي المنظمة العالمية اللاحكومية الرائدة المتخصصة المكرسة نفسها لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم يعكس آراء رجال أعمال وأكاديميين ومحللي مخاطر داخل تلك الدول وخارجها. وقد قام بتنسيق العمل الإحصائي البروفسور الدكتور يوهان غراف لمبسدورف في جامعة باسو في ألمانيا بالتعاون والتشاور مع فريق من الاختصاصيين العالميين.

يُعتبر الفساد منتشراً في بنغلادش ونيجيريا وهايتي وباراغواي وميانمار، والكاميرون، وأنغولا، وطاجاكستان، وكينيا، وجورجيا، وأذربيجان، وأندونيسيا، وكل منها حصّلت أقل من نقطتين نحسب المؤشر الجديد.  أما الدول التي حصّلت أكثر من تسع نقاط، أي حيث مستوى الفساد متدنٍ جداً، فهي دول ثرية مثل فنلندا وأيسلندا والدانمرك ونيوزيلندا والسويد.

أشار السيد بيتر ايغن إلى بعض التغيرات في مؤشر مدركات الفساد فقال: " استناداً إلى المعلومات المستقاة من المصادر المعتمدة لإعداد المؤشر يمكن ملاحظة تحسن في كل من النمسا وبلجيكا وكولومبيا وفرنسا وألمانيا وايرلندا وماليزيا والنروج وتونس.  أما الدول التي تجدر الإشارة على تراجعها فهي الأرجنتين وبيلاروسيا وتشيلي وكندا وإسرائيل ولكسمبورغ وبولندا والولايات المتحدة وزمبابواي".

وفي بوغوتا، عاصمة كولومبيا، قالت اليوم نائبة رئيس منظمة منظمة الشفافية الدولية السيدة روز إنياس أوسبينا روبليدو "إن الدعم العالمي لهذه الدول  المصممة علي مكافحة الفساد ضروري جداً لبلوغ الشفافية في العقود مع القطاع العام وذلك من أجل إرساء أسس صلبة للقضاء على الفساد في الحكومة وفي الخدمات العامة.  وعلى القطاع الخاص، بشكل رئيسي، تحمل مسؤوليات تصرفاته داخل بلاده وخارجها واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الرشوة.  ولتحقيق ذلك، تعاونت منظمة الشفافية الدولية وشركات القطاع الخاص وفي وضع مجموعة مبادئ خاصة بالشركات هدفها مكافحة الرشوة عبر دورات تدريبية وبوضع مجموعة من الأنظمة حول هذا الموضوع للعمل بها داخل الشركات.  كما عقدت منظمة منظمة الشفافية الدولية اتفاقيات لمنع الرشوة في التعاقد مع القطاع العام".

وأشار السيد بيتر ايغن إلى "إمكان الشروع بردم الهوة التي ظهرت بوضوح خلال مؤتمر منظمة التجارة الدولية في كوكون في المكسيك الشهر السابق بين الدول النامية والدول الثرية، شرط أن تنطلق المفاوضات من اتفاق بين الأطراف المعنية على الشروع بتطبيق "الشفافية في المشتريات الحكومية".  إن من مصلحة الدول النامية اللجوء إلى الشفافية في معاملات المشتريات الحكومية، ذلك لأن الموارد الضئيلة للدول النامية معرضة للهدر.  وفي حال عدم احتواء الفساد في المشتريات يزداد الفقر".

وفي لندن قال اليوم رئيس فرع منظمة منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا، السيد لورانس كوكروفت "إن المؤشر الذي نُشر اليوم يبين ان الدول الفقيرة ليست وحدها بؤر ازدهار الفساد.  فمستويات الفساد مرتفعة في دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وفي دول نفطية مثل نيجيريا وأنغولا وأذربيجان وكازاخستان وليبيا وفنزويلا والعراق".

"إن من أجل قلب هذه الحال بحيث ينال الناس العاديون حصة من الثروة النفطية في بلدانهم تجري منظمة منظمة الشفافية الدولية  مع منظمات غير حكومية أخرى حملة تطالب فيها الشركات النفطية العالمية بنشر ما تدفعه إلى الحكومات وإلى شركات النفط الحكومية.  فنشر هذه المعلومات يمكن المواطنين والمجتمع المدني في بلدان مثل نيجيريا وأنغولا والعراق وإندونيسيا وكازاخستان من تكوين صورة أوضح عن مداخيل البلاد"، قال كوكروفت وهو أيضاً عضو في مجلس الإدارة الدولي لمنظمة منظمة الشفافية الدولية، مضيفاً "إن ذلك يمكن المواطنين من محاسبة حكوماتهم على تقصير موازنة الدولة عن تقديم الخدمات في الموارد العامة، بل تذهب الأموال في مشاريع تمجيدية باهظة الكلفة ولا فائدة منها، أو إلى حسابات سرية في مصارف خارجية عائدة إلى سياسيين أو مسؤولين رفيعي المستويات.

ومضى السيد كوكروفت قائلاً "إن الأحزاب السياسية والمحاكم والشرطة هي الهيئات الأشد حاجة للإصلاح، حسب "مقياس الفساد في العالم" الذي تعتمده منظمة منظمة الشفافية الدولية، وهو نتيجة حملة استفتاءات أجريت في 48 دولة وكانت قد بدأت في تموز عام 2003.  إن ذلك دليلاً على نقص واضح في الثقة في السلطات في معظم أنحاء العالم".

مؤشر مدركات الفساد 2003 هو في الواقع ملخص لحملة استفتاءات يعكس آراء رجال أعمال وأكاديميين ومحللي مخاطر في بلدان متعددة. بدأ العمل به في العام 1995 وقد شمل هذه السنة 17 مسحاً قامت بها 13 مؤسسة مستقلة.

إن مؤشر مدركات الفساد للعام 2003 ملخص لاستفتاءات عديدة أجريت بين عامي 2001 و2003، وهو لا يشمل إلا البلدان التي وردت في ثلاث استفتاءات على الأقل.  وقد شدّد السيد بيتر ايغن على ان المؤشر، وإن كان قد شمل 133 بلداً "ليس إلا لمحة خاطفة، ذلك لأنه لم تتيسر لنا معلومات كافية عن بلدان أخرى يُحتمل أن يكون الفساد منتشراً فيها".

يأتي مؤشر مدركات الفساد للعام 2003 مكملاً لمؤشر "دافعي الرشاوى"(BPI) الذي ينظر في مدى ميل شركات الدول المصدرة الكبرى لتقديم الرشاوى في الأسواق في طور الإزدهار.  وقد دلّ "مؤشر دافعي الرشاوى" للعام 2002 الذي نُشر في 14 أيار من العام نفسه على مستويات عالية من الرشوة في شركات من روسيا والصين وتايوان وكوريا الجنوبية، تليها إيطاليا وهونغ كونغ وماليزيا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا، علماً بأن العديد من هذه الدول سبق لها ووقعت على ميثاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة الذي يحرم رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب.

وأشار السيد ايغن إلى ان "ميثاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وضع في العام 1999، وما زلنا ننتظر رفع الادعاء الأول أمام محكمة ما في إحدى الدول الخمس والثلاثين الموقعة عليه".  وأضاف "إن على حكومات هذه الدول واجب تجاه الدول النامية وهو التحقيق مع ومقاضاة الشركات الراشية الواقعة ضمن صلاحياتها القانونية. ذلك ان رشاها ومحفزاتها لإفساد السياسيين والمسؤولين في الدول النامية تقوض احتمالات النمو والتطور المستدام فيها".

للحصول على تفاصيل مؤشر مدركات الفساد للعام 2003 الرجاء زيارة الموقع:
http://www.transparency.org/lpi/index.html#cpi

Berlin: Sarah Tyler
Tel: +49 30 3438 2061/19 

Email: press@transparency.org
UK: Jeff Lovitt/Susan Côté-Freeman
Tel: +44-207 981 0345
Additional technical CPI information 

Prof. Dr Johann Graf Lambsdorff 

(TI Adviser and director of the statistical work on the CPI)

Passau University, Germany 

Tel: +49-851-509 2551
Email: jlambsd@uni-passau.de
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ما هو مؤشر مدركات الفساد للعام 2003؟

يصنف المؤشر لهذه السنة 133 دولة حسب المستوى المقدّر لقبول الرشاوى لدى السياسيين وموظفي القطاع العام فيها.  إنه مؤشر مركب اعتمد على 17 عملية استقصاء أجرتها 13 مؤسسة مستقلة شملت رجال أعمال ومحللي مخاطر من تلك الدول، من أهل البلاد والغرباء المقيمين فيها.  مؤشر العام 2002 شمل مائة ودولتين.  إن الزيادة في عدد الدول هذه السنة يعود إلى التعرف على مصادر جديدة موثوقة أمكن ضمها إلى المئة ودولتين.

ما هو تعريف الفساد في سياق أهداف المؤشر؟

يركز المؤشر على الفساد في القطاع العام، ويعرّف عنه على انه سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية.  طرحت الاستفتاءات المستعملة لجمع المؤشر أسئلة ذات صلة باستغلال المركز الإداري لتحقيق مكسب شخصي، مركزة، على سبيل المثال، على قبول الموظفين الحكوميين الرشوة في المشتريات الحكومية.  مصادر المعلومات لا تميّز بين فساد الإداريين وفساد السياسيين.

ما سبب اعتبار المؤشر وسيلة قيّمة؟
السبب هو ان المؤشر مستقى من 17 حملة استقصاء شملت آراء رجال أعمال وأكاديميين ومحللي مخاطر من أجل الدول التي جرت فيها الحملات ومن الأجانب المقيمين فيها.  إنه يعطي لمحة عن آراء صانعي القرارات المتصلة بالتوظيفات المالية وبالتجارة في تلك الدول.  كما انه يراكم إدراك الناس لقضية الفساد ويلفت اهتمام الحكومات للصورة السلبية التي يخلّفها تدني مرتبة البلاد على سلم المؤشر، مما يقدم سبباً آخر لتلك الحكومات لتصحيح الأوضاع.

ما الفرق بين مؤشر  مدركات الفساد ومؤشر تقلبات الفساد العالمي؟

يسعى مؤشر مدركات الفساد إلى تقييم مستويات الفساد في مختلف الدول، بينما مؤشر تقلبات الفساد (راجع http://www.transparency.org/surveys ) يهتم بمواقف الناس من تقلب تلك المستويات. ويطرح مستوى التقلب سؤالاً حول مدى تأثير الفساد في حياة الأفراد والعائلات، فتأتي الأجوبة متفاوتة وقد لا يكون لها صلة بمستويات الفساد. وقد يكون المستفتين من بعض الدول  قادرين على تحمل العيش في جو من الفساد المرتفع وبينما يثير مستوى فساد بسيط قلقاً جدياً لدى الأشخاص الآخرين.

ما هو دور الموردين في الصفقات الدولية الإجرامية؟

في 14 أيار عام 2002 نشرت منظمة منظمة الشفافية الدولية المؤشر الثاني لدافعي الرشاوى الذي صنّف الدول الموردة وذلك حسب مستوى ميل الشركات الموردة فيها إلى الرشوة في البلدان الأخرى.  يمكن الوصول إلى مؤشر دافعي الرشاوى عبر الإنترنت:  
(http://www.transparency.org/survey/index.html#cpi)

مؤشر دافعي الرشاوى مكمل لمؤشر مدركات الفساد ويشدد التأكيد على ان الفساد في الصفقات التجارة الدولية يشمل الراشين والمرتشين.  إن اهتمام مؤشر مدركات الفساد بالمرتشي وحده يعطي صورة ناقصة عن الحال.

هل صحيح الاستنتاج بأن البلد الأدنى نقاطاً هو الأكثر فساداً؟

كلا, إن الدول الأقل نقاطاً هي تلك المقدرة الأكثر فساداً بين الدول المذكورة في المؤشر.  والمؤشر مستقى من استطلاعات هي عبارة عن لمحات زمنية معينة تعكس وجهات نظر وخبرات. إضافة إلى ذلك هناك قرابة المئتي دولة في العالم في حين ان مؤشر مدركات الفساد للعام 2003 صنّف 133 دولة فقط.

لماذا يُبنى المؤشر على ملاحظات استدراكية فقط؟

يصعب الحصول على معلومات ملموسة للمقارنة بين مستويات الفساد في عدد كبير من الدول، كالمقارنة بين إعداد الدعاوى أو القضايا المعروضة على المحاكم. إن المعلومات العامة عن الدول لا تعطي صورة واقعية عن الفساد، بل انها تشير إلى نظرة المدعين العامين والمحاكم ووسائل الإعلام إلى طريقة عرض الفساد. إن الوسيلة الوحيدة لجمع المعلومات لغرض المقارنة هي الاعتماد على خبرات ومدركات الأشخاص الأكثر مجابهة مباشرة مع حقائق الفساد.

هل كان هناك أي تغيير في الشرائح الاجتماعية المستقاة لاعداد المؤشر لهذه السنة؟

صلابة حصيلة مؤشر مدركات الفساد يدعمها التشابه بين الآراء التي يبديها أهل البلاد وتلك الصادرة عن الغرباء المقيمين فيها. في السابق كان المستفتون في معظم الحالات رجال أعمال غربيين، وكان رأي البلدان الأقل تقدماً غير ممثّل. الآن تغير الوضع. فبتكليف من منظمة منظمة الشفافية الدولية استطلعت مؤسسة غالوب الدولية آراء أشخاص ينتمون إلى بلدان نامية طالبة منهم تقييم أداء موظفي القطاع العام. وأجرت مؤسسة انفورمايشن انترناشيونال عملية متشابهة فكانت نتائج الاثنتين متشابهة مع نتائج من مصادر أخرى، مما يدل على ان مؤشر مدركات الفساد يجمع معلومات غير متأثرة باعتبارات حضارية، تمثل  مدركات عالمية.

ما هي المعايير المعتمدة لاختيار الاستقصاء؟

تبحث منظمة الشفافية الدولية عن المعلومات الدقيقة لاعداد مؤشر مدركات الفساد.  وكي تلاقي المعلومات قبولاً يجب أن تكون حسنة التوثيق وأن تكون وفيرة بما يسمح الوثوق بها. وتسعى منظمة الشفافية الدولية للتأكد من ان المصادر المعتمدة هي من الصنف الأفضل وان عملية الاستقصاء تجري على أعلى مستويات التجرد وأن تكون منهجية التحليل ممتازة.  المنهجية لمؤشر العام 2003 متوافرة على الموقع: 

http://www.transparency.org/cpi/index.html#cpi أو  http://www.gwdg.de/~uwvw  

تقوم بمراجعة المنهجية لجنة توجيه مؤلفة من اختصاصيين عالميين مشهورين في دراسة الفساد والاقتصاد والإحصاء.  يتقدم هؤلاء باقتراحاتهم بغية تحسين مؤشر مدركات الفساد. ولكن إدارة منظمة منظمة الشفافية الدولية هي التي تتخذ المقررات النهائية في شأن المنهجية التي ستعتمد.

ما هي البلدان المشمولة في مؤشر مدركات الفساد للعام 2003؟

لإدخال أي دولة في المؤشر يجب أن يكون لها ثلاثة مصادر في مخزن المعلومات. شمل المؤشر للسنة 2003 الدول التالية: الجزائر، أرمينيا، البحرين، بيليز، بوسنيا، هرزغوفينا، جمهورية الكونغو، كوبا، قبرص، غامبيا، العراق، إيران، الكويت، كيرجيخستان، لبنان، ليبيا، مقدونيا، مالي، موزمبيق، ماينمار، عمان، فلسطين، غينيا الجديدة، قطر، السعودية، صربيا، الجبل الأسود، سياراليون، السودان، سوريا، طاجكستان، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

أما البلدان التي لم يتوافر لها إلا مجموعتان من المعلومات (وهي بالتالي لم يشملها المؤشر) فهي أفغانستان، انتيغاظ، برومودا، البهاما، بربادوس، بنين، برمودا، جزر كايمن، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدومينيك، اريتريا، فيجي، الغابون، غرانادا، غينيا-بيساو، ليبيريا، ماكاو، مالطا، منغوليا، نيبال، النيجر، كوريا الشمالية، رواندا، جزر السيشل، الصومال، وتركستان.

وأما الدول التي لم يتوافر لها سوى مجموعة واحدة من المعلومات فهي اندورا، انغيا، أروبا، بوتان، بروناي، بوركينا فاسو، بورندي، كمبوديا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، جيبوتي، تيمور الشرقية، غينيا الاستوائية، غوينا الفرنسية، غوادالوب، غينيا، غيانا، اللاوس، الليسوتو، ليخقنشتاين، جزر ملديفيا، المارتينيك، موريتانيا، ناث، انتيليا الهولندية، باولو، بورتوريكو، ساموا، ساوتومي وبرينسيب، سانت كيتس ونيفيس، سانتا لوتشيا، سانت فينست، الغرينادين، سورينام، سوازيلند، توغو، والجزر العذراء.

هل نقاط الدولة مقياس موثوق لمستوى الفساد فيها؟

إن مؤشر مدركات الفساد وسيلة جيدة لقياس مستوى الفساد. أما مقدار الاعتماد عليه فيختلف بين بلد وآخر.  فالدول ذات عدد قليل من المصادر والتباينات الواسعة في تقييمات المصادر هذه، توحي بمقدار أقل من المصداقية من ناحيتي النقاط والترتيب.

هل استُعملت الاستقصاءات السابقة في المؤشر؟

جُمع المؤشر على أساس المعلومات المجموعة من العام 2001 إلى العام 2003. وبما  ان كانت التغيرات الهامة في مستويات الفساد في بلد معين تحدث ببطئ فيما ان التقديرات كانت تتغير بسرعة أعلى وتتأثر إلى حد ما بأحداث قصيرة الأمد، قررت منظمة منظمة الشفافية الدولية وضع المؤشر على أساس المعدل الوسطي لثلاث سنوات. وعليه إن مؤشر مدركات الفساد لهذا العام معدّ حسب المعلومات المجموعة من العام 2001 إلى العالم 2003 دون سواها.
أي مصادر أسهمت في تقييم كل دولة على حدة؟

ثمة لائحة بالمصادر  والإستقصاءات التي أسهمت في استخلاص مؤشر مدركات الفساد تلحق في آخر البيان الصحفي. ثمة لائحة على الإنترنت بالمصادر التي أسهمت في تقييم كل دولة، وهي متوافرة على العنوانين التاليين:

http://www.transparency.org/cpi/index.html#cpi أو  http://www.gwdg.de/~uwvw  

هذه اللائحة تضم أيضاً معلومات إضافية عن أخطاء مترددة في كل بلد.

هل يمكن مقارنة معطيات سنة بمعطيات سنة سابقة؟

مقارنة النتائج بنتائج سنوات سابقة يجب أن تكون على أساس نقاط الدولة المعنية لا مرتبتها. ذلك ان المرتبة قد يتغير موقعها بسبب دخول دول جديدة إلى المؤشر وخروج أخرى منه. فارتفاع النقاط يشير إلى ان المجيبين على الأسئلة رفعوا الرتبة، بينما يشير انخفاض النقاط إلى انهم أعادوا النظر في تقييمهم. غير ان التغيّر في نقاط دولة ما من سنة إلى التالية لا يحدث فقط بسبب تغيّر في أدائها.  بل أيضاً بسبب تغيّر المجيبين على أسئلة لاستقصاء وتغيّر المنهجية المتبعة.  وهناك مصادر تقصر عن اللحاق بالتطورات، يجب التخلي عنها وإدخال مصادر جديدة موثوقة.  ومع تغيّر المجيبين واختلاف بسيط في المنهجية المتبعة قد تتغير نقاط الدولة كما قد يكون لذلك صلة بتغيّر الأسئلة المطروحة وفي الآراء المجموعة.  فالمؤشر يعطي صورة عن آراء رجال أعمال ومحللي أخطار سنة واحدة، ولا يركز كثيراً على اتجاه الأوضاع من سنة إلى أخرى.

أي دول سجلت أسوأ انخفاض نقاط بين عامي 2002 و2003؟

إن المقارنة بين سنة وأخرى مثيرة للشكوك، ولكن يمكن أن تشير بحذر على اتجاه. من الأمثلة الجديرة بالذكر عن اتجاه انحداري في الدول التالية: الأرجنتين، بيلاروس، تشيلي، كندا، إسرائيل، لكسمبورغ، بولندا، الولايات المتحدة، وزمبابواي.  إن الانخفاض الحاد في نقاطها لم يتأتى عن عوامل تقنية وبالتالي من المحتمل أن يكون بتغيرات في الإدراك.

أي دول أظهرت أفضل تحسن مقاربة بالنسبة الماضية؟

مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة في الجواب السابق، وعلى أساس المعطيات المستعملة في إعداد المؤشر ثمة تقدم حصل في كل من النمسا وبلجيكا وكولومبيا وفرنسا وألمانيا وماليزيا وإيرلندا والنروج وتونس.

	1
	2
	3
	الرقم

	 المؤتمر الإقتصادي العالمي
	المصدر

	تقرير التنافسية العالمية
	الإسم 

	2001
	2002
	2003
	السنة

	www.weforum.org
	العنوان الإلكتروني

	رجال أعمال  ذوي مناصب عالية من البحرين ولبنان والإمارات العربية المتحدة
	العينة

	 مدفوعات غير موثقة  لها صلة في رخص الإستيراد والتصدير،  عقود خدمات القطاع العام، رخص تجارية،  دفع الضرائب أو طلبات قرود: هل هم  common/not common.
	مدفوعات غير موثقة  لها صلة في رخص الإستيراد والتصدير،  عقود خدمات القطاع العام، رخص تجارية،  دفع الضرائب أو طلبات قروض، مدفوعات لها صلة بقوانين وأحكام منحازة: هل هم  
منتشرين / غير منتشرين
	الموضوع المطروح

	
	
	

	4,022
	ca. 4,600
	7,741
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	 (1) نفذت الاستمارات في81 بلد مختلف, لكن المعلومات المتوافرة لبلدين لم تكن كافية 
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ملاحظات





   : لتفسير مفصل عن المؤشر


http://www.transparency.org/cpi/index.html#cpi 


أو


� HYPERLINK "http://www.gwdg.de/~uwv" ��http://www.gwdg.de/~uwv�








النتيجة في مؤشر مدركات الفساد 2003


تتعلق بمدركات درجة الفساد كما يراها رجال أعمال وأكاديميون ومحللو مخاطر، وتتراوح هذه النتيجة بين 10 (نظيف جداً) و 0 (فاسد جداً)





الإستمارات التي استعملت


تشير الى عدد الإستمارات التي قامت بتحليل آداء بلدٍ ما. استعملت مجموعة من 17 استمارة حضرتها 13 مؤسسة مستقلة. ويتطلب ترتيب بلدٍ ما على المؤشر ثلاث اسمارات على الأقل. 





الإنحراف


يشير الى التفارقات في قيم المصادر: كلما زاد الإنحراف، زادت التفارقات في مدركات بلدٍ ما بالنسبة للمصادر.





ترتيب أدنى - أعلى


يؤمن أعلى وأدنى قيم للمصادر المختلفة.




















ملاحظات





   : لتفسير مفصل عن المؤشر


http://www.transparency.org/cpi/index.html#cpi 


أو


� HYPERLINK "http://www.gwdg.de/~uwv" ��http://www.gwdg.de/~uwv�








النتيجة في مؤشر مدركات الفساد 2003


تتعلق بمدركات درجة الفساد كما يراها رجال أعمال وأكاديميون ومحللو مخاطر، وتتراوح هذه النتيجة بين 10 (نظيف جداً) و 0 (فاسد جداً)





الإستمارات التي استعملت


تشير الى عدد الإستمارات التي قامت بتحليل آداء بلدٍ ما. استعملت مجموعة من 17 استمارة حضرتها 13 مؤسسة مستقلة. ويتطلب ترتيب بلدٍ ما على المؤشر ثلاث اسمارات على الأقل. 





الإنحراف


يشير الى التفارقات في قيم المصادر: كلما زاد الإنحراف، زادت التفارقات في مدركات بلدٍ ما بالنسبة للمصادر.





ترتيب أدنى - أعلى


يؤمن أعلى وأدنى قيم للمصادر المختلفة.




















ملاحظات





   : لتفسير مفصل عن المؤشر


http://www.transparency.org/cpi/index.html#cpi 


أو


� HYPERLINK "http://www.gwdg.de/~uwv" ��http://www.gwdg.de/~uwv�








النتيجة في مؤشر مدركات الفساد 2003


تتعلق بمدركات درجة الفساد كما يراها رجال أعمال وأكاديميون ومحللو مخاطر، وتتراوح هذه النتيجة بين 10 (نظيف جداً) و 0 (فاسد جداً)





الإستمارات التي استعملت


تشير الى عدد الإستمارات التي قامت بتحليل آداء بلدٍ ما. استعملت مجموعة من 17 استمارة حضرتها 13 مؤسسة مستقلة. ويتطلب ترتيب بلدٍ ما على المؤشر ثلاث اسمارات على الأقل. 





الإنحراف


يشير الى التفارقات في قيم المصادر: كلما زاد الإنحراف، زادت التفارقات في مدركات بلدٍ ما بالنسبة للمصادر.





ترتيب أدنى - أعلى


يؤمن أعلى وأدنى قيم للمصادر المختلفة.




















 مصادر المسح - منظمة الشفافية الدولية - مؤشر  مدركات الفساد (CPI) - 2003











PAGE  
16

